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(كِتَابُ الظهار) 
الأصلٌ في الظهار هو العلو, والمقصود به هنا أن یُشبّه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أبداً. 
قال: (وَهْوَ: حرم يعني: هذا اللفظ محرّم بأنْ يقول مثلاً الرجل لزوجته: أنتٍ عل كظهر 
أي. أو آنت عل كظهر بنتي وهو محرم؛ لقوله عز وجل: (الَذِينَ يظاهِرُونَ مِنْكُمْ من ذِسَائْهمْ 
َيَقُولُونَ مُنْكَرًا) يعني: محرّما من الْقَوْلِ وَرُورَاكُ [الجادلة: ؟] يعني: كذباً وبهتانا عظیما. 
(وَإِنّهُمْ ليَقُولُونَ مُنکرا» لأنّه من قال ذلك اللفظ حَرّم ما أحلّ الله عز وجل له بأن جَعلَ 
زوجته كأمه مثلاً من الْقَوْلِ وَرُورَاك لاه جَعلَ زوجته كأمه؛ لذلك الله قال: ما هُنَّ 
ا لت ار ولدتهم). 
وجَعلّ اللّه طذا اللفظ النکر بر کمّارة مغلّظة سیأق - ان شاء اللّه - بیانها فی موضعها 
وهو محر أيضاً بالاجماع - يعني: لفظ الظهار -. 
قال: (فَمَنْ شَبّهَ رَوْجَنَُ) بأن قال: أنتِ كفلانة من الحرّمات عليه كأمه آوبنته, أو نت 
مثل بنتی فلانة مثلاً, أو مثل بنتی على سبیل الاطلاق, أومثل عمقي وخالتي وهکذا, ولا 
يكون ظهاراً إلا إذا كان التلمّظ هو الزوج وموجه هذا الکلام لزوجته, آما لو تکلم رجلٌ 
لغیر زوجته هذه محرّمة عل کي ونحو ذلك فلا يكون ظهاراً. 
لذلك قال: ((قَمَنْ شبه)) يعني: من الأزواج ((رَوْجَتَهُ)) بأنْ قال ها: أنتِ كاملةً يعني: كأي 
شبّه جميع أعضاء جسدها, (أَوْبَعْضَهًا) بان قال: يدك کظهر أي, أو قدمك كظهر أي. أو 
بطنك کظهر أي وهکذا یعنی: سواء كان التَشبیه میم جسدها أو (یبعض) جسدها. 
قال: بکل) بان قال: أنتٍ كأي كاملة, أو أنتٍ كعمتي, أو أنتٍ کخالق أو ببعض آجزاء 
بدن (مَنْ تم عَلَيْهِ) مثل لو قال: أنتِ کظهر بنتي, أو أنتِ كيدي عمتي أو آنت کقدم 
خالتی وهكذا. 
إذاً سواء كان التّشبیه أو المشبه به كل بكل مثل: أنتِ كأي, أو بعض ببعض بأنْ قال: 
يدك كبطن أي, أو کل ببعض آنتِ كظهر أي, أو بعض بكل يدك كأي. 
قال: (أَبَدَا) والمحرمات عل التأبيد (بنسب) عددهنٌ سبعة المذكورات في قوله سبحانه: 
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(حُرّمَتْ عَلَبْكُمْ أُمّهَانُكُمْ وَبَتَانْكُمْ وَأَحَوَانُكُمْ وَعَنَّانُكُمْ وَالائڪم وَبَنَاتُ الاخ 


ا الأحت» [النساء: ۲۳] هذه الحرمات بالنسب يذ یعنی: اام م 
e‏ 

وقوله: ((أَبََا)) يخرج المحرمات إلى أمد يعني: إلى زمن معينٍ ثم بعد ذلك قد تحلّ لك 
يعني: قد تحلٌ لك في زمن من الأزمان, مثل: أخت زوجتك فأخت الزوجة تحلٌ لك لو 
طلّقت زوجتك, أو لوماتت زوجتك فأختها محرّمةٌ عليك إلى مد إذا ال ذلك المانع فتحل, 
فلو قال: شخصٌ لزوجته: نت عل حراءٌ كأختك لا يكون ظهاراً؛ لا أخت الزوجة 
ج ال آمد قال: رايد يتنب )) وسبق ان سبعة أصيناف: 

قال: َو رَضَاع) مثل ما قال سبحانه: مهم اللاي نکر وَأَحَوَافْحُمْ ین 
الرضَاعَة4 وعدد الحرمات من الرضاع كعدد المحرمات من النسب, فكل من حرمت 
برضاع يكون التّحريم عليها كالكّحريم بالنسب يعني: لو قال شخصٌّ: أنتٍ عل حرام 
كأختي من الرضاعة يكون ظهارا, أو قال: أنتِ عل حرام كعمتي من الرضاعة؛ فيحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب. 

وبي صنف ثالث لم يذكره المصنّفُ وهو التّحريم بالمصاهرة كأم الزوجة وأم آمها, فأم 
الزوجة محرّمة إلى أبد فلو قال شخصٌ لزوجته: أنتِ عل كأمك يُعتبر ظهاراً؛ لذلك قال: 
((بِحُلٌ من تم علیه بدا بنسب أَوْ رَضَاع)). 

ثم بعد ذلك ذكر الذي يُشبّه به إذا لم يقصد التّشبيه بالجميع قال: (مِنْ هر أَوْ بَطنِ أ 
عضو آخَرَ لا يَنْمَصِلُ) يعني: الجميع مغل لو قال: نب هنا في اللّفظ بالنّسبة للزوجة. 
والمشبه به لو قال: يدك كأي كاملةً. 

فالأعضاء التي حرّم قال: ((مِنْ طَه)) الظهر هنا القصود ود البطن وهو معروف 
يعني: كأنْ یقول: آنب عل كظهر أي. ((أَوْ بَطنِ)) بان يقول: نب عل حرامٌ كبطن أي أو 
بطنك ع حرام كأي, أو بطنك عل حرام كبطن أي. (أَوْ عُضْ و خر لا ينقَصِلُ)) يعني 
لا بکن فصله مثل: اليد, القدم, الأذن, ومثل: الشفتين والأنف هذا ما ینفصل, فک 
تشبیه بالأعضاء التي لا تنفصل یکون ظهارا, فلو قال مثلاً: أذنك عل حرامٌ كأي ظهاراً. 
ولو قال: أنت عل حرام كأذن أختي ظهاراً. 


وقوله: ((أَوْ عضو خر لا یفصل)) بخرج العضو الذي ينفصل مثل: الشعر, والأظفار. 
والريق, والبول, والغائط هذه تنفصل فلا يكون اللفظ بها ظهاراً. فلو قال: شعرك عل 
حرام کأي لا يكون ظهارا, ولو قال: نت عل حرام كظفر أي لا يكون ظهاراً؛ لاه 
يزول ذلك العضو فلیس دائما يبقى في الجسد فلا يكون دائماً محرماً, فإذا انفصل لا تبقى 
له حرمة وهكذا. 

والمصنّفٌ قال في البداية: ((فَمَنْ شبه)) واجواب في آخر الحكم كما سيأتي قال: ((فَهُوَ 
مُظَاهِرٌ)) فلمّا أعطاك المصنّف رحمه الله هذه القاعدة في التّشبیه والمشبه به, وما الذي 
بقع به الظهار من العضو وما الذي لا يقع به الظهار, بعد ذلك سیذکر - إِنْ شاء الله - 
ألفاظ الظهار. 

لا ذكر المصنّفُ رحمه الله أنَّ من شبّه زوجته بمن تحرم عليه أبداً بأنّه ظهار, بين أنَّ هذا 
الظهار لا يُمسكن أن يكون إلا بِالكَلقّظ وأما جرد النية فلا يقع ظهاراً. 

ذلك من شبّه زوجته بمن تحرم عليه (بِقَولِهِ لَه أَنْتِ ) کظهر أي يعني: كما أنَّ جماعي 
لأي محر فکذلك نتب محرمة عل كجماعي لأي؛ لذلك قال الله عن هذه اللفظة: وه 
ولو مُنْكَرَا مِنَ الْقَوْلِ رورا فكيف تجعل زوجتك المباحة كالأم المحرمة عليك 
أبداً؟! (أَوْ مَعِي) مثل كأنْ يقول لزوجته: أنتِ معي كأي فهذا ظهار (أَوْ مِئي) مثل أنْ يقول 
لزوجته: نب مني كأختي أو کخالتی ونحو ذلك, ( هر آتي) فهذا ظهار. 

قال: (أَوْ گید أَختی) يعني: لو قال لها: نب معي كيد أختي, أو أنتِ مني كيد أختي, أو أنتٍ 
عل كيد بنتي من غيرك وهكذا, (أَوْ وَجْهِ َماتي) الحمّاة هم أقارب الزوجة والمراد هنا أ 
الزوجة, فأمٌ الزوجة محرّمة أبداً وكذا آمها, فلو قال لزوجته: نت عنّ حرام كوجه حاتي 
يعني: أنتٍ عل حرام كأمك هذا ظهار. 

وسبق لكم أنَّ التّشبيه بکل أو ببعض من تحرم عليه يقع ظهاراً, فلو قال: أنتِ عل 
كحماتي ظهار, ولو قال: أنتٍ عل كقدم حاتي فهو ظهار وهكذا. 

ثم قال: (ونخود) بان يقول مثلاً: آنت مني كرأس أختي, أوأنْ يقول: آنت معي كبطن عمتي, 
اران یقول: آنت مني ککتف خالتي وهکذا. 


قال: (أَوْ أَنْتِ عَكَ حَرَامٌ) على قول الصّف أنّ هذه اللّفظة ظهار. فقوله: ((أَوْ أَنْتِ ل 
حَرام)) يعني: وطئك عل حرام كحرمة الأم والاخت وهكذا. 

وذهب الجمهور وإليه ذهب شيخ الإسلام إلى أنَّ هذه اللّفظة ليست لفظة ظهار وإنَّما هي 
حكمها حكم اليمين أنتٍ عل حرام واللّه عز وجل يقول: للم رم ما أَحَلَّ ال لَك بتي 
مرضات أَرْوَاجِكَ وال ور يَحِيمٌ * قَدْ فرص ال کم لَه نکم [التحريم: ١‏ - 
؟] فجي لفظة يمين. 

قال: (أَوْ له وَالدّم) لو قال لزوجته: أنتٍ عل كالميتة على قول الصتّف هنا ظهار, ولو 
قال: أنت عل كالدم (فَهُوَ مُظَاهِرٌ). 

وسبق في كتاب الطلاق آّه قال: ((وَإِنْ قَالَ: كَالمَتَةِ وَالدَّ: وفع ما تاه - من طلاقٍء وَظهار 
یمین ٠-‏ وَإِنْ لَمْ ينو شَيًْا: فَظهَارٌ)) وهذا في كتاب الطلاق هناك. 

فإذا قيل: ((كالمَيتَة وَالدَّمِ: فهو مُظَاهِرٌ))؟ نقول: مقصود المصنّف هنا إذا نوی بها الظهار 
تقع ظهاراً. ويقع ظهاراً أيضاً إذا قال: (( کل وَالدّم)) إذا لم ينو بهذه اللّفظة شيثاً ((فَهُوَ 
مظاهر)). 

فاذا قیل: متى على قول الصّ لا تكون هذه اللّفظة ظهاراً؟ نقول: لا تکون ظهاراً إذا 
نوی بها الطلاق فهي طلاق, وإذا نوی يميناً نهي یمین؛ لذلك هذا الكّفصيل سبق في کتاب 
الطلاق, وهنا الصتّف رحمه الله أجمل في العبارة فقال: ((كالميتَة وَالدَّمِ: فهو مُظَاهِرٌ)) 
يعني: وان لم ينوشيئاً من هذه اللّفظة من طلاقٍ ويمين, أو نوی الظهار فتقع ظهاراً. 

وعلى قول المصئّف رحمه الله كذلك کل شيء يحرم عليه فهو ظهار فلو قال: نت عل كالأسد 
يعني: في أكله ظهار, وكذا لو قال: نب عل كالهرّة فهو ظهار, فعند الصبّف کل ما حَرَّم ما 
أحل الله ظهاراً؛ لأنّه يدخل في تلك العبارة عل قول المصنّف وسبق الكّفصيل في ذلك فهذه 
هي ألفاظ الظهار. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ قالثه) یعنی: وإذا قالت الزوجة هذه الألفاظ (لِرَوْحِهَا) بان قالت 
له: آنت عل كظهر آيي, أو أنت عل كيد أخي, أو آنت عل كبطن جدي ونحو ذلك, قال: 
(فَلَيْسَ بظهار) لأنَّ الله عز وجل جَعلّ الظهار للأزواج الله يقول: (وَالَذِينَ یاون ین 


ایهم فجَعلَ الظهار من الرجل للمرأة. (وَعَلَيهَا كَفَارَتُهُ) على قول الصّف هنا من باب 
الغليظ؛ لأنَّهها قالت قولاً منكراً. 

والقول الصحيح: أَنَّ الزوجة لا يقع منها ظهاراً وإنّما هو خاص بالأزواج, ولا كفارة عليها 
في ذلك. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنَّ عليها كفارةٌ یمین إذا وطأها زوجها؛ لاتّها قد حَرّمت على 
نفسها ما أحلّ الله فلو قالت: آنت عل كأخي فجَعلّت زوجها عليها محرّماً منعت نفسها 
من وطثها؛ لأنّها قالت: حرام أنت عل, والله يقول: لِم تم ما أَحَلَّ الله لك تَبْتَغِي مَوْضَاتَ 


مر بر 


آژواجت وَاللَهُ غَفُورٌ بَحِيمٌ * قَدْ فرض الله لکم لَه آیمایکم؟ فقالوا: يجرى هذا اللّفظ 
من الزوجة مجرى اليمين وعليها كفارة يمين إذا وطأها زوجها, آما إذا لم يطأها زوجها فلم 
تحدث في يمينها. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَصِحٌ) أن يظاهر الزوج (مِنْ کل رَوْجَةٍ) له سواء كانت هذه الزوجة 
صغيرةً أو كبيرة مدخولاً بها أو غير مدخول بها, سواء كانت مسلمة أو كتابيةٌ فيقع الظهار 
عل کل عقد صحيح لزوجته. 

وهنا قصل ما أجيل في البداية, في البداية قال: ((قَمَنْ َه زَوْجَتَُ)) من هي الزوجة؟ فصلها 
هنا قال: ((وَيَصح من کل رَوْجَة))." 
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(قَضل) 
في هذا الفصل يذكرُ الصتّف رحمه الله تنجيز الظهار, وتعليقه, وإطلاقه, وتوقيته بزمن, 
وکفارته. ۱ 
قال: (وَيْصِحٌ الظهاز مُعَجّلاً) یعنی: منجّزا بان یقول لزوجته: أنتٍ عل کظهر أي هذا منجز 
من الآن أنتِ عل کظهر أي. (وَمُعَلّقاً بقَْط) آي: يصح أَنْ کون الظهار معلْقاً بشرط 
مثل أَنْ يقول: نت عل كظهر أي إِنْ شربت العصير فإذا شربت العصير یکون مظاهراً. 
لذلك قال: (فَإِذَا و جِد) هذا الشرط (صار مُظَاهِراً) ومثل لو قال: أنتِ عل کظهر أي ان 
رك بیق فإذا دخل أبوها + بيته بعد أسبوع يبدأ الظهار من بعد او 
ثم بعد ذلك قال: (وَمُظلَقا ل مون يعني: يصح الظهار أيضاً مطلقاً ويصح أيضاً موق 
((مُطلقاً)) يعني: غير مُقيّد بزمن كأَنْ يقول: أنتٍ عل كظهر أي دائماً ما حدّد زمن يوضح 
ذلك الجملة التي بعدها (( ومُؤْقْتاً)) يعني: بأنْ يقول: نب عل كظهر أي مدَّة شهرين فوّت 
الظهار لشهرين فيصح ان يكون ظهاراً. 
فلو قال: أنتٍ عيّ كظهر أي مدَّة شهرين قال: (فَإِنْ وَطِىَ فیه) يعني: في هذه المدّة خلال 
الشهرين (كَفَْرَ) لأنّه مظاهرٌ في هذه الدّة, فلو قال: أنتٍ عل كظهر أي مدَّة شهرين ثم 
بعد أسبوع وطی زوجته یکون مظاهراً, لكن لو حدّد الظهار بزمن وما وطتها فيه فلا 
یکون مظاهرا. 
فمثلاً لو قال: أنتِ على کظهر أي مدَّة آسبوع وما وطئها خلال هذا لاسبوع ما وطئها إلا 
بعد عشرة أيام فلا ظهار لذلك قال: (فاذا فرع الوقث) يعني: الذي حدّده (رَالَ الظهاز) 
لأنّه ما وطوع فيه. 
ثم بعد ذلك بين إذا تلظ الزوج بالظهار ما الحكم الترتب عليه؟ قال (وَيحْرَمُ) يعني: 
اذا تلمْظ بالظهار عل الصفات الأْربعة السابقة (ما معجّلاً و بسنا و موفتا 5 
قال: ((وَيحْرَمَ)) على الزوح (قَبْلَ آن يُكَفَْرَ) كفارة الظهار (وظء) وهو اجماع (وَدَوَاعِيهِ 
يعني: مقدمات اجماع من التقبيل ونحو ذلك (من مٌظاهر منها) حد سن ره 0 
ظاهر منها عر علیه الوطء ومقدمات الوطء. ۱ 


وكفارة الظهار: عُتق رقبة, فمن لم يجد صيام شهرين فمن لم بستطع فإطعام ستين مسکینا 
وفي كتاب الله عز وجل منم الوطء أو المماسة قبل التكفير ب بعتق الرقبة أو بصيام الشهرين 
وسكت عن الاطعام 

ذلك الله يقول: (وَالَذِينَ يَُاهِرُونَ من ذِسَائِهمْ كُمَّيَعُودُونَ لما الوا قتخریز رَكَبَةِ ین بل 
ن يَكَمَامََاةُ هذا في الرقبة. ثم بعد ذلك قال: «قَمَن لمْ يِذ يعني: في المرتبة الغانية لفْصِيَام 
شَهْرَيْنِ ماب من قَبْلٍ أَنْ یتَماسَا). ثم قال في المرتبة العالعة: من لَمْ يَسْتَطِمْ اطعا 
تب مشکیتا؟ وما ذكر العماس. 

فاتفق أهل العلم على أنَّه في الرتبة الأولى من الكفارة والخانية بالإجماع لا يجوز أنْ یمس 
زوجته قبل أَنْ يُعتق رقبة لِنْ كان يستطيع, أو قبل أَنْ يصوم شهرين ان كان يستطيع. 

آما الإطعام فاختلف فيه أهل العلم من أخذ بهذه الاية قال: یجوز ا ءيط زوجته قبل أن 
وس مقع استدل بماف سئي لبي عليه اسلا الا قال ((قلا تَقْرَيْهَا حَقّ تفْعَلَ 
كلا له فنهاه عن قُربانها حتى مع الإطعام؛ فدل على أله لا يجوز الماسة في أحوال 
المظاهر فيما يستطيعه من الكفارة, والوطء بالإجماع لمِنْ قَبْلٍ آن يَتَمَاسَا4. 

واختلفوا في مقدّمات الجماع فمن قال: المراد بالعماس هنا هو الجماع فقط وهذا كناية 
عنه قالوا: هذا الجماع, ومن أخذ بالظاهر من قَبْل أن یماسا للجماع ومُقدّماته قال: 
هذا عام. 

ونقول: فيه الفصيل إذا كان الشخص يخشى على نفسه من الوطء نقول: يحرم عليك أيضاً 
مُقدّمات الجماع من التقبیل ونحو ذلك؛ لأنّ ما دی إلى حرم فهو محرّم, وإنْ كان الشخص 
يملك نفسه عن مثل ذلك نقول: لا باس من مقدّمات الجماع من التقبيل ونحوذلك.* 
لا ذکر الصتّف رحمه الله ألفاظ الظهار, ذكر بعد ذلك لو آراد شخصٌ أنْ يفتدي من ذلك 
الظهار ثم یط زوجت ومتى يجب عليه إخراج تلك الكفارة؟ 

قال: (ولا َد تبث الكَفَارَةٌ في الده مََة) أي: في ذمة المظاهر (الا پالوطع) يعني: لو أنَّ شخصاً 
قال لزوجته: تب عل كظهر أي. فعلى قول الصتّف لو آراد أن یعزم على العَوْد ليس عليه 


الكفارة, متى تكون ذمته مشغولة بالكفارة؟ إذا وطيع, فإذا وطیم حينذاك يجب عليه أن 
يخرج الكفارة. 

يعني: لو قال لك الظاهر: أنا ظاهرت من زوجتي هل عل كفارة وما قربتُها؟ على قول 
المصنّف ليس عليه كفارة, فإذا قال: أنا وطائها؟ فنقول: تثبت في ذمتك الكفارة. 

قال: (وَهُوَالعَوْهُ) يعني: وهو العَوْدِ المذكور في قوله عز وجل: (وَالَذِينَ یاهروت من ذِسَائِهمْ 
ثُمَّ يَعْودُونَ لما قالوا؟ هنا العَوْد #فَتَحریر رَقَبَة؟ فعند الحنابلة الراد بالعَّد مثل ما قال 
الصتّف هو الوطء. 

وعند المالكية ورواية عن الحنابلة أنَّ الراد بقوله: لثم يَعْودُونَ؛ يعني: ثم يعزمون على 
العَوّد, فمن عزم على العَوّد يحب عليه أنْ يُكفْر, فعلى هذا القول تثبت الكفارة عند العزم 
المحقق للوطء وليس بالوطء, آما عند الصتّف فهو الوطء. 

ثم قال: (وَيَلْرَمُ إِخْرَاجْهَا قَبَلَهُ) أي: ويلزم إخراج الكفارة قبل الوطء (عِنْدَ العَرْم عَلَيِ) 
يعني: عند إرادته للوطء يعني: لو قال لك المظاهر: أنا أريد أن أطأ زوجتي هل عل كفارة؟ 
على قول المصنّف لا. ولو قال لك: أنا ريد آن أطأها فكيف أصنم؟ نقول: كمّر. 

لذلك قال: ((وَيَلْرَمُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ)) ولو قال: أنا وطئت زوجتي فماذا عل؟ نقول: ثبتت 
الكفارة على ذمتك فهنا ثلاثة مسائل: 

المسألة الأولى: لو عزم على الوطء ولم يطأ؛ فلا كفارة. 

المسألة الغانية: إذا أراد أنْ يطأ فماذا يفعل للافتداء من ظهاره؟ نقول: يلزمه الكفارة قبل 
الوطء. 

السالة الغالخة: لو عزم وآراد أَنْ یطا؛ فلا كفارة ولو وطئ هنا الکفارة, فإذا وطیع نقول: 
تجب عليه الکفارة على كل حال, طیب قبل ذلك؟ على قول الصّف إذا عزم یکفر؛ 
ليفتدي من ظهاره. 

يعني: عزم على الوطء لا كفارة, آراد أن يفتدي من ظهاره حتى يطأ نقول: يجب عليك أَنْ 
تكمّر قبل حتى تطأ, فلو قال أنا وطثت نقول: هنا أيضاً تلزمك الکفارة. 

آما على القول الغانی: فمجرد العزم على الوطء تجب الکفارة, وإذا وطئ يكون قد افتدى 
إذا کان قد كثر. 


يعني: على جميع الأقوال لو وطئ تلزم في ذمته, قبل أنْ يطأ هنا الخلاف, وعلى كلا الأحوال 
من أراد أن يفتدي من ظهاره فليڪفر. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي: متى تتعدد كفارات الظهار ومتى لا تتعدد؟ 

قال: (وَتَلْرَمُهُ كَمَارَةٌ وَاحِدَة؛ لتکریره) يعني: إذا كرّر الظهار, لو قال شخصٌ لزوجته: أنتٍ 
عل كظهر أني, ثم بعد خمس دقائق قال: أنتِ عل كظهر أي يعني: كرّره (قَبْلَ التَكفِيرٍ) 
يعني: كرّر وهو لم يخرج كفارة الظهار هذا الشرط الأول: إذا كرر, والشرط الخانی: إذا لم 
پا 

فلو قال من الغرب حتى العشاء لزوجته: أنتِ عيّ كظهر أي, أنتٍ عنّ كظهر أي, آنت 
كظهر أي وهو لم يكفر فليس عليه سوى كفارة واحدة. 

قال: (مِنْ وَاحِدَةِ) يعني: من زوجة واحدة هذا الشرط الغالث, إذاً لو قيل لك: متى تجب 
عليه كفارة واحدة؟ نقول: إذا كرّر الظهار بشرطين على الا جمال: 

الشرط الأول: إذا لم یکفر. 

الشرط الغانی: أنْ يكون هذا الظهار عل زوجة واحدة فقط هذه مسألة. 

الساألة الغانية قال: (ولظهاره من نِسَائْهِ بِكَلِمَةٍ وَاحدة) أيضاً قبل أنْ يكفّر, فلو عنده 
أربعة نسوة وقال: آنتن علخ کظهر آي, ثم بعد مس دقائق قال: آنتن عل کظهر أي, ثم 
قال: آنتن عا کظهر أي وهو لم يكمّر لیس عليه سوی کفارة واحدة. 

إذاً إذا تكلّم بالظهار وهو لم یکمّر کفارة واحدة من امرأة واحدة, وکذلك إذا كان 
بکلمة واحدة لجميع ذسائه وهذا بالاتّفاق. 

قال: (وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بکَلمَات: فگفارات) حتى ولولم یکمّر, يعني: عنده ثلاث ذسوة 
فقال للاول: أنتِ عل كظهر أي, وقال للثانية: نت عل كظهر أي, وقال للثالشة: أنتٍ عل 
كظهر أي ثم کرّر ذلك أيضاً قبل أنْ يمر نقول: عليه لكل واحدةٍ كفارة. فيكون عليه 
ثلاث كفارات: 

آما لو تلمّظ بالظهار ثم کفر ثم بعد ذلك عاد يكمّر, تلزمه كفارة أخرى سواء من زوجة 
واحدة, أو بلفظ واحد لجميع زوجاته. أو بلفظ منفصل لكل زوجة ظهار. 


تپ 


يعني: إذا ظاهر الزوج من زوجته وكرّر ذلك ولم يكمّر إذا كان على زوجة واحدة أو زوجات 
بلفظ واحدٍ كفارة واحدة, وإذا كان بألفاظ متعدّدة بعدد الزوجات فتتعدد الكفارات بعدد 
الزوجات, وفي جميع الحالات الغلاث هذه زوجة أو زوجات أو زوجات منفصلات إذا كمّر 
ثم عاد للظهار مرة أخرى تلزمه كفارة أخرى؛ لأنَّ کل لفظ إذا کر ينتهي بحاله فن أق 
لفظ آخر بعد العكقير تلزمه كفارة أخرى وهكذا. 

مثال ذلك: مثل اليمين لو أن شخصاً قال: واللّه ما أدخل بيت زيد ثم بعد شهر دخله وكفُر. 
ثم من الغد قال: واللّه لا أدخل بيت زيد مرة أخرى ثم دخل نقول: تلزمه كفارة؛ لان 
اليمين الأول كُمّرة أما اليمين الثانية لم تكمّر بعد. 

فتبيّن مما سَبَقَ أن الدّمة واجبٌ إخراج ما لحقت به من أمر في الظهار إذا حَصلّ الوطء, 
ولو أراد شخصٌ أراد أن يفتدي من ظهاره فليكمّر إذا عزم على الوطء قبل أنْ یطاء ثم 
بعد ذلك إذا كُرّرت يمين الظهار ولم یک ما لا تلزمه سوى كفارة واحدة إلا إذا تعدّد 
الظهار بالفاظ منفصلة لا کثر من زوجة. 
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(فَصْلٌ) 


في هذا الفصل يَذكرٌ الصتف رحمه الله كفارة الظهار. 
قال: و اي وکفارة الظهار لن آراد أنْ یعود عن ظهاره, آو ٍذا وطاً زوجته بعد أَن 
ظاهر. 


الایمان فيها في سورة النساء قال سبحانه في سورة الجادلة: (وَالذِينَ يُطاهِرُونَ مِنْ نسائهم 
نم يَعُودُونَ لِمَا اوا قتخریز رَقَبَةٍ من قَبْلٍ أَنْ یعمَاسَا4 وقال في سورة النساء: لإوَمَا کات 
زین أن یل میت الا حَطَأوَمَنْ قتل مُؤْمِئًا خطاً تکخریز رقبة مُؤْمِئَةِ4 [النساء: ۲٩۲‏ 
فیشترط في الرقبة في الظهار وغیرها الایمان وسيأتي - باذن الله - مق یلزم الظاهر با خراج 
الرقبة, ومتی تسقط عنه وینتقل إلى الأمر الغانی. 


قال: (فَإِنْ لَمْ يجَدْ) يعني: إِنْ لم يجد رقبة لیعتقها, أو فيه رقاب ولكن لا مال عنده ليعتقها 
فهنا يُعتبر أنه لم يجد رقبة, قال: (صام شَهرَين مُتَتَابِعَيْنِ) يصوم الشهرين المتتابعين سواء 
تمّ الشهر أم لم يتم فلو كان الشهر الأول تسعة وعشرين يوماً والغاني كذلك يعتبر هذا 
قال: نم يَتَطِ) يعني: الصيام لكبر, آومرض لا يُرجى برؤه, أو لسفر دائم. قال: (أَظْعَمَ 
تین مِسْكِيئًا) يشترط في المساكين هنا العدد فيجب عليه أن يبحث على ستين مسكيناً 
ولا يعطي مثلاً أسرة واحدة فقيرة فيها عشرة أنفس يعطيهم إياها مثلاً على ستة أياء 
فيقول: هؤلاء ستون مسکینا, لا وإنّما بالعدد مسكين أول وثاني وثالث ورابع حتى يتم 
العدد ستين مسكيناً ويدخل في المسكين الفقير. 

والعبرة في الاستطاعة في الصیام, أو وجود الرقبة, أو القدرة على الاطعام حين العَؤْد عن 
الظهار, يعني: لوأنَّ شخصا قال لزوجته: أنتٍ عل كظهر أي وبعد ثلاثة آشهر يوم الجمعة 
أراد أن يعود إلى زوجته ننظر هنا إلى حاله حين العَوّد, ولا ننظر إلى حاله لما ظاهر هل 
يستطيع الصيام أم لا؟ هل عنده مال أم لا؟ وإِنّما إذا أراد العَوّد ننظر هنا هل هو يستطيع 
أنْ يصوم؟ هل عنده مال للعتق؟ هل عنده مال ليطعم بها أم لا؟ 

فإذا لم يجد رقبة ولم يستطع الصوم ولم يجد طعاماً تُسقط عنه الكفارة الله يقول: ولا 
E E‏ [الومنون: ل سبحانه: (لا E E E‏ 
وُسْعَهَاكُ [البقرة:287]. 

وهذه الكفارة على الترتيب بمعنى: أولاً: عتق رقبة, لم يجد صيام شهرين متتابعين, لم يجد 
إطعام ستين مسكيناً وهذا بالإجماع أي: أنَّها على الترتیب وأنَّ كفارة الظهار هي هذه؛ 
لقوله سبحانه: رای يُاهِرُونَ من ذِسَائِهِمْ شم َعُودُونَ لما قَلُو تخریز رقب من قبل 
أن شا لخم رعشو به له با تفتلرن ی * قَمَنْ لَمْ يجَدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
متتایعن ینب أن يَكمَامَا َمَْ لم ستطغ فَإظعَامْ با یت سکیا ذلك لوا بال 
وله ولا دود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ ألِي) وسيأتي - بإذن الله - بیان متی يُلزم 
بإخراج الرقبة ومتى لا يلزم بالنُسبة لحاله هو 
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نفسا ! 


لا ذکر الصتّف رحمه الله كفارة الظهار وان أول ما يبدأ به عتق الرقبة, ذكر بعد ذلك متی 

يلزمه أَنْ يُعتق رقبة, ومتى لا يلزمه أنْ لا يعتق رقبة حتى ولو وجدت؟ 

قال: (وَلَا تَِرَمُ الرَقَبَةُ) يعني: لا تلزم المظاهر أَنْ یعتق رقبة, والمراد بالرقبة هنا العبد فإذا 

کان عنده عبدٌ يلزمه أنْ يعتقه؛ لألّه مالك له فهذا ما عنده؛ لذلك قال: (الا لِمَنْ مَلَكَها) 

يعني: إل لمن ملك الرقبة, فمن كان عنده عبدٌ نقول: لا يجوز له أنْ ينتقل إلى المرتبة الغانية 

في الكفارة وهي: صيام شهرين متتابعين. 

ثم بعد ذلك انتقل إذا لم يكن للشخص عنده رقبة ليس عنده عبيدٌ قال: (أَو أَمْكُنَهُ 

ذَلِكَ) يعني: شراء الرقبة لكن ليس کل من أمكنه شراء الرقبة تلزمه أن يشتريها. وإنّما 

بشروط قال: (یتَمّن مِْلِهَا) یعنی: لا يلزم أنْ يعتق رقبة إلا إذا كانت الرقبة المعروضة ثمن 

مثلها, فمثلاً: لو كانت الرقبة بخمسة عشر ألف ريال وعرضت بسبعة عشر ألف ريال 

نقول: لا يلزمه أَنْ يعتق رقبة؛ لأنَّ ليس هذا هو ثمن مثلها فلا تلزمه الرقبة وينتقل إلى 

الأمر الغانی وهو الصيام. 

لذلك قال: ((بتمّن مِْلِهَا)) ولو كانت الرقبة بشمن مثلها لمكن يشترط أيضاً شروط أخرى 
يعني: الشرط الأول: ((بتَمن مِثْلِهًا)). 

الد الخانی: (فاضلا عَنْ کفایته) يعني: ثمن الشراء یفضل عما یکفیه (دَایما) المراد 

بالدّوام هنا عند أهل العلم يعني: السَنة يعني: فاضلاً عن كفايته سنةً. 

يعني: لو كان عنده مال قدره عشرون ألف ريال ومصرفه السّنوي عشرة آلاف ريال 

والرقبة بتسعة آلاف ريال نقول: يلزمه أنْ يشتري الرقبة؛ لأنّ الغمن هنا فاضلاً عن 

مصرفه السّنوي, أما لو كان مصرفه السّنوي مثلا مئة ألف ريال والرقبة بعشرة آلاف ريال 

يلاك سوی منة ألف نقول: لا يلزمه عتق الرقبة؛ لذلك قال: ((فاضلا عَنْ كِمَايته 

ایما)) یعنی: مدَّة سنة. 

الشرط الخالث: (()) فاضلاً عن ( كِمَايَةِ مَنْ یِمونه) يعني: من ينفق علیهم وهم: الزوجة 

والأولاد والرقيق وقد يزيد القريب على تفصيلٍ سيأتي - إِنْ شاء الله - في كتاب الكّفقة. 


فلو كان عنده عشرة آلاف ريال والرقبة بعشرة آلاف ريال لكن يحتاج أنْ يصرف عل 
زوجته وأولاده نقول: لا تلزمه الرقبة؛ لذلك قال: ((وَكَِايَةِ مَنْ يَمُونّهُ)) فإذا قضلّ على من 
يمونه من زوجة وقریب حینذاك ينتقل إلى الامر الغاني. 

ثم بعد ذلك قال: ((3)) أنْ يكون فاضلاً (عَما تاج - مِنْ مَسْحَنْء وَخَادِم وَمَرْكُوبِ) 
يعني: لبد أنْ یکون الغمن يزيد عن هذه اطوائج فمثلا قال: ((وَعَمَّا یختاجه)) یعنی: 
ثمن الرقبة عشرة آلاف ريال زائدة عما يحتاجه ((مِنْ مََسْكَن)) مثل إيجار سكنه فلو 
كان إيجار السکن بخمسة آلاف والرقبة بعشرة آلاف ريال نقول: لا تلزمه الرقبة. 

قال: ((وخادم)) ما يحتاجه من خدمة کمرض وغو ذلك, فإذا كان عنده خادم ينفق عليه 
يعطيه الأجرة على هذا العمل فلو أنَّ قيمة الأجرة هذه تساوي عتق رقبة وهو يحتاج إلى 
الخادم نقول: لا يلزمه عتق الرقبة؛ لاه يحتاج إلى الرقبة, ((وَمَرْكُوبٍ)) يعني: المال هذا 
يزيد عما يحتاجه من المركوب, فمثلاً: لو أنَّ شخصاً ليس لديه سوى سيارة واحدة بعشرة 
آلاف ريال والرقبة بعشرة آلاف ريال لا نقول: بع السيارة وأعتق الرقبة, لكن لو كان 
الشخص عنده سيارتان اثنتان كلهما کل واحدة بعشرة آلاف ريال والرقبة بعشرة آلاف 
ريال نقول: يبيع أحد السيارتين ويعتق الرقبة؛ لأنَّ السيارة الواحدة له كافية؛ لذلك قال: 
((وعما بختاجه)) وهو حتاج سيارة واحدة آما الاخری فلا. 

الشرط الرابع: (وَعَرْضِ) العرض يعني: العين (بذلة) يعني: الأعيان التي يمتهنها البذلة 
يعني: الامتهان, ومنه رجل منتهنٌ يعنى: مبتذل, يعني: الأعيان البتذلة بكثرة الاستخدام 
لا يبيعها لاستخدامها له مثل: أواني الطبخ فما نقول له: بع أواني الطبخ لتعتق الرقبة, وكذا 
الذي يستخدمه مثل الغیاب التي عليه ما نقول: بعها حتى تعتق الرقبة, وكذا السجاد الذي 
يجلس عليه هذه تُستَّى عرض بذلة أو بدّلة كلاهما يصح يعني: الأعراض المتهنة بكثرة 
استخدامه طا. 

الشرط الخامس قال: (وَثْيَابٍ تجمل) يعني: هذا الرجل عنده ثياب يستخدمها دائماً في 
السجد في الصلوات امس للذهاب للعمل, وعنده یاب تجمل للمناسبات كالمشلح مثلا 
للرجل هذه ثياب تجمل ما نقول: بع ثياب المّجمل التي تحتاجها لتعتق رقبة, فلو كان عنده 
مشلحٌ واحدٌ ما نقول: بعه واعتق رقبة لکن لو كان عنده خمسة مشالح نقول: یبیع أربعة 


ويكفيه واحد, وكذا لو أنَّ الشخص عنده ساعة يتجمّل بها نقول: لا يلزمه بيعها ليعتق 
الرقبة, ولو عنده خمس ساعات نقول: بع أربعاً منها وابقي واحدة؛ لذلك قال: ((وَثِيّاب 
تَمْلِ)) يعني: فاضل عن ثياب الكّجمل. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَالٍ يَقُومُ کسبه يمُؤْنَته) هذا الشرط السادس يعني: لا يلزمه بیع مال 
يقوم كسب هذا المال بمؤنته يعني: مثلاً عنده بت وهو یوجر هذا البيت وإيجار هذا البيت 
يأخذه يأكل منه ویشرب منه وينفق عليه من أولاده, فلا نقول: بع هذا البيت واشتري 
رقبة لكن لو كان له بيت يُوْجّره والإيجار هذا لا يقوم بمؤنته والكّفقة عليه وإِنّما لزيادة 
ماله وجمعه لأولاده نقول: يلزمه بيع ذلك وشراء رقبة؛ لذلك قال: ((وَمَال يموم کسبه 
ِمَؤْنَ)) بالانفاق عليه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَكُّبٍ علم) يعني: بشرط ألا نبيع كتبه إلا إذا كانت فاضلة عن حاجته. 
فإذا كان الشخص عنده مكتبة كبيرة ويحتاجها في الفقه والحديث والكّفسير ولزمه عتق 
رقبة ما نقول: بع من هذه الكتب لحاجته إليها, لكن لو كانت كتب فاضلة عما يحتاجه 
نقول له: بع هذه الكتب. 

فمثلاً: لو کان عنده كتبٌّ في الطب وهو لا يحتاجها, وكتبٌ في الحساب والعلوم ولا يحتاجها 
نقول: بعها واشتري بثمنها رقبةء لذلك قال: ((وَكُنْبِ علم)) يعني: وفاضلي عن كتبٍ علي 
ثم بعد ذلك ذكر الشرط الأخير قال: (وَوَفَاءٍ دَين) يعني: بشرط أنَّ هذا المال الذي عنده 
زائد عن دين عليه لو كان عليه دين سواء هذا الدين في حقّ الله کالتذور, أو في حقٌّ 
الادمیین كالقرض. 

فمثلاً: لو أن شخصاً عنده مئة ألف ريال والرقبة بعشرة آلاف ريال وعليه دينُ بخمس 
وقسعين ألف ريال نقول: لا؛ ابقي هذا المال لسداد دينك وعتق الرقبة يَسقط عنك لعدم 
توفر شروط عتق الرقبة في حقّك. 

فتبيّن مما سبق أنَّ من وجبت عليه عتق رقبة لا يخلو: إما أن يكون مالک للرقبة فيّلِزم 
بعتقها. واما أَنْ لا يكون مالک للرقبة نقول: يجب عليك ان تشتريها لكن لا تُلزم 


بشرائها إلا بشروط من: ثمن مثلها, ويفضل عن كفايتك وكفايت من تمونه وعما تحتاجه 

وهكذا * 

یذکر الصتّف رحمه الله هنا شروط عتق الرقبة, فلعّا ذكر أن كفارة الظهار أول مرتبة لما 

عتق الرقبة, أتبعها بعد ذلك بذكر شروطها 

قال: (وَلَا یی في الكَفَارَاتِ كلَهَا) يعني: مما فيه عتق رقبة, والكفارات التي فيها عتق 

رقبة أربعة أفعال: 

الأولى: كفارة الظهار كما في هذا الباب. 

ا كفارة القتل الخطأ ما کات لِمُؤْمِنِ أَنْ یل موم الا حَطَأوَمَنْ قعل موی 

خَطَأ یر رقب مُؤْمِنَةٍِ4. 

الفعل الغالث: كفارة اليمين كما قال سبحانه: (لا يُوَاخِدُكُمْ ال اللَفْو في 

وَلَحِنْ بذک يما عَفَدْثم ليان فَكَمَّارَتُهُ إِظْعَامُ عَكَرَة مَسَاكِينَ من 
موق لیم أؤ كِسْوَتْهُهْ أو ری رَبة4 [المائدة: .]۸٩‏ 

الفعل الرابة كفارة الجماع في نهار رمضان, وهذه أتت في السّنَّةَ كما في صحيح البخاري 

ومسلم قال: ((هَل جد ما تُعْتِقُ رَقَبَة؟ قال: لا)). 

فجميع هذه الأفعال يشترط أنّْ تكون الرقبة مؤمنة, أما الرقبة الكافرة فلا نجزی في 

اعتاقها في الكفارات, وفي صحيح مسلم: ((لما أتت الجارية لت صل الله عليه وسلم قال: 

أين اللّه؟ قالت: في السماء, قال: أعتقها فإنّها مؤمنة)) والمسلم هو الذي يجب آن يُعزى 

بكر یه ۲ كير 

قال: اد رَقَبَةٌ مزْمتَةٌ) فاذا قیل: إن الظهار الذي في سورة المجادلة لم يذكر في كفارته 

الإيمان؟ نقول: هنا أطلق 9وَالذِينَ يُكاهِرُونَ من زانهم نم يَعُودُونَ ما الوا قتخریز رََبَة 

من قَبْلٍ أَنْ یِماسَا» أطلق هنا لکتّه قيّد في سورة النساء في القتل الخطأً. فیحمل الطلق 

على المقيّد هناك, والقصود بالایمان هنا مطلق الایمان يعني: اسم الایمان ولا يشترط فيه 

الایمان الطلق يعني: الایمان الکامل, فلو كانت الرقبة فاسقة يجوز اعتاقها لعجرئ في 

الکفارات. 


يمَانِكُمْ 
سط ما 


9 (سَلِيمَةٌ من عَيْب) ما هو هذا العيب؟ منه ما (يَضُرٌ بالعمَل صَرَرا بَيّناً) هذا القسم 


الأول. 
والقسم الغانی: ضررٌ بين مثل: عور, أو قَطعٌ أنملة السّبابة أو الخنصر هذا ضررٌ وبيّن لکن 
لا يضر بالعمل. 


لذلك قال: ((سليمة م مِنْ عَيّبٍ يَضُرٌ بالعمل صَرَراً بيّنا)) هذا الذي لا يجزي. أما الضرر 
البین الذي لا يضر بالعمل فإِنّه يحزئ فيه العتاق. 

فاذا قيل: ما مرد ذلك؟ نقول: العرف فأحياناً العرف مما ذکره الصّث من أمثلة لا یضره 
العيب بالعمل ضرراً بیْنا. ومنه في آزمنة وأمكنة ما يضر بالعمل ضرراً ينا إذاً الرد في 
ذلك إلى العرف. 

فإذا قيل: لاذا نشترط في إعتاق الرقبة أن تحكون سليمةٌ من عيب يضر بالعمل ضررا بينا؟ 
شو ا ایهم وا کان صحیحا أم معیبا فلو أعتق العبد 
وفيه ضرر بِيّنُ لا يستطيع أن يعمل وأصبح حراً سیکون كلأ على الداس من ینفق علیه؟ 
فنجعله عند سیّده هو الذي تلزمه نفقته خيرٌ له من عتقه؛ لذلك اشترط آهل العلم ذلك. 
قال:(کلعتی) بدأ يمل هنا بأمتلة مما ضر بالعمل ضرراً بنا - كما قلنا لكم: الأصل 
العرف -, والعمى في أمكنةٍ وأزمنةٍ قد يكون عيباً, فلو مَکت عند أصحاب سيارات 
يقودنها هنا وهناك وهذا أعمى ليس فيه عمل سوى قيادة السيارة نقول: هذا ضرر بين 
وقد یکون في آمکنة العمی لیس ضررا بیّنً فقد یکون مُعلْماً للقرآن فضرره لا یضر 
بل قد ینفع نفعا أكثر من البصرین وهكذا. 

قال: (وَسَلَلٍ ا يد أو الرّجُل) يعني لو كانت أحد أعضاء العبد الأربعة من الأقدام والأرجل 
فيها شللٌ فعند الصتّف لا تجزی, لكن نقول: هذا يعود إلى العرف فقد يكون العبد 
مشلولة يده اليسرى لکتهم لا يحتاجونه الا في عمل ید يُمنى كالكتابة في أحد الأمكنة 
فنقول: هنا ضرره لا يضر بالعمل وهكذا. 

قال: (أَوْأَقْطَعِ الإضْبّع الوْسْطى) الوسطى معروفة, فإذا كانت أصبعه مقطوع الوسطی عند 
الصتّف ضرره بين؛ لاله لا يستطيع أنْ يڪتب وقد إذا اراد أن يحمل مله ضعيفاً لكن 
نقول: هذا يعود إلى العرف, فلو عمل في حمل أثقال على ظهره ونحو ذلك أصبح هنا ضرره 


ليس بيا (أو السّبَابَة) يعني: أقطع أصبع السّبابة, فكأنٌ المصنّفٌ رحمه الله ينظر هنا إلى 
الكتابة فقط, لک العبد قد يعمل أعمالاً غير الكتابة كالحرث والبناء, وقطع السّبابة في 
أحد اليدين لا تضر فكل وعمله. و الإبّْهَامِ) فلو انقطع الإبهام في أحد اليدين على قول 
الصّف لا تجزئ الرقبة, (أو الأَنْمُلَةِ مِنَ لابْهام) لوانقطعت الأنملة الواحدة من الإبهام 
على قول الصتّ لا تجزی؛ لاه لا يستطيع معها الكتابة مثلاً. 

فهنا الاصابع الغلاثة الوسطى السّبابة الابهام لو انقطع أحدها على قول الصتّ لا يجرئ. 
يعني: يڪي انقطاع واحد منها في العيب. 

أما الخنصر والبنصر وهو آخر الأصابع بالّسبة لليد اليمنى وآخر الأصابع بالنسبة لليد 
الیسری فلا یکون عیباً عند الصّف لا |ذا انقطعتا جمیعا؛ لذلك قال: (أَوْأَقْطع الْمِنْصَرِ 
والبنصر) فلو انقطع الخنصر فقط عند الصتّف تجزئ. ولو انقطع البنصر فقط عند 
الصَّف تجزی (من ید وَاحدَة) ولو كان الخنصر مقطوعاً في يد والبنصر في اليد الیسری 
عند الصتّف یجزی. 

ذلك قال: ((َوْ فطع الینضی)) ویصح أنْ یقال: املع ویصح أَنْ تقول: اضر أو 
ا صر وأيسرها في التُطق الِنْصِر ((والبنض)) ویصح بنصر ((من ید واحدة)) فلو تفرقا 
قطع الاصبعین في اليدين فإنَّها تجزئ, وکما سبق لكم الرد في ذلك إلى العرف." 

لا ذكر المصنّفٌُ رحمه الله عيوباً خلقية في الرقبة التي لا تجزئ العيوب المذكورة فيها, أعقبه 
بعد ذلك برقاب لا عيوبٌ خلقيةً فيها لكنّها لا تجزی, ثم بعد ذلك ذكر رقاباً يظنٌ أنّها لا 
مجزئ وهي جزی. 

ال: رلا را ريش تون )فا كانت الرقبة يعني: العبد أو الأمة مريض مرا 
ميؤوساً منه مثل: الجلطة ونحو ذلك؛ فان هذا لا ينتفع به بعد عتقها فلا جزی. 

لذلك قال: ((وَلَا یی مَرِيضُ مَأَيُوسٌ مِنْهُ)) أما المريض غير الميؤوس منه كالمرض 
العارض کالزائدة والالتهاب ونحو ذلك الشيء العارض هذا لا يؤثر في عتق الرقبة. 

قال: (وَنَحْوْه) أي: كنحو الميؤوس منه, مثل: المشلول فهذا لا ينتفع به ومثل الميؤوس منه. 
فیندر أن تری مشلولا تتحرك أعضاژه. 


قال: (ولا ام وَلدِ) يعني. لا يحزئ في عتق الرقبة الرقبة من أَم الولد, وم الولد هي الأمة التي 
وطئها سيّدها فحملت فوضعت ما يتبيّن منه خلقٌ |نسان فهذه الأمة إذا مات سيّدها تعتق, 
فعندنا هنا عتق قوي وهو محقق بموت السيّد فإذا مات السيّد تعتق, وعندنا هنا عتق 
عارض وهو تحريرها فلا يجزئ أمٌّ الولد؛ لأنَّ في المستقبل يقيناً ستكون حرّةٌ فلا تجزی. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى الرقاب التي ین أنَّها لا تجزی وهي تجرئ فقال: (وَعیٌ المُدَبْرُ) 
الدّبر: هو الذي أعتقه سيّده عتقاً معلقاً بعد وفاته كأنْ يقول: أنت حر بعد وفاتي وسبّى 
مدبرا؛ لأنَّ عتقه يكون بعد دُبّر حياة السیّد يعني: بعد نهايته؛ فسکی مدبراً. ۰ 
فالمدّبرعلى قول الصّف أنّه جزی ولو كان يعتق بعد وفاة سيّده. وبعض أهل العلم يُلحقه 
بأمٌ الولد؛ لام الولد والمدّ بر کلاهما عتقهما متحققٌّ فلا يجزئ أم الولد ولا المدبر. 

قال: (وَوَلَدُ الزَّنَا)ْ يعني: يصح أن يعتق العبد إذا كان ولد زنا, ویْتصوّر ذلك بأنْ يؤسر في 
الحرب وهو كافر وهو من قبل ولد زنا فيجزئ عتقه, والله عز وجل يقول: ولا زر وَازِرة 
ور غری» [فاطر: ۱۸]. 

قال: (وَالأَحمَقُ) الأحمق: هو الذي یتعجّل في تصرفاته في أمور غير صواب. فتأثيره الخلقي 
لا يؤثر في عتقه (وَالمَرْهُونُ) يعني: وكذلك العبد إذا كان مرهوناً رهنه سيّده في أمر ما 
فهنا على قول الصّف يجرئ. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى من آخر سيار فقال: أعطيني قيمة السيارة عشرة آلاف 
ريال قال: أنا الآن ما عندي لكن أعطيك إياها بعد سنة فقال: أرهن ل شيئاً من مالك؟ 
العبد مال فقال: عبدي هذا رهنٌ للدين الذي عل إذا لم أسدده لك أنت تستوفي من هذا 
الدین, فعلى قول اللصئف هنا المرهون يجزئ في العتق. 

لکن الصحيح هلا يجزئ إلا إذا أَذِنَ المرتهن فصاحب الدين إذ ذا أَذْنّ ببيعه فيجوز, أما 
إذا لم يأذن فهذا حو 
قال: (والجاني) يعني: العبد الجاني سواء كان جنايته في التّفس أو بدون الكّفس يصح ان 
يعتق في الظهار, واليمين, والجماع في نهار رمضان, وفي القتل الخطأً. 

مثال ذلك: لوأنَّ عبداً قل عبداً آخر فحُحم على هذا القاتل بالقصاص, فلو أق شخ 
وأعتقه يصح حتى ولو کان محكومٌ عليه بالقصاص, وكذا لوكانت جنايته فيما دون التّفس 


ES 


مثل: لوأنّ هذا العبد فقعَ عينَ عبدٍ فحُحِم على هذا الجاني بفقع عينه فيصح أَنْ يُعتق 
حرو جانیا جداية فیما دون العفس. 

قال: (َالامَة ة امحامل) يعني: يصح آن تعتق الامة الحامل (ولو اس سن حَمْلَهَا) يعني: لا يُلزم 
في عتق الأمة الحامل أنْ يعتقها هي وحملها, فلو قال: أنا أعتق هذه الأمة أما الحمل فلا 
أعتقه. 

مثال ذلك: لوقيل له: هذه الأمة قساوي عشرة آلاف ريال وإذا قَوّمناها وهي حامل تساوي 
خمسة عشر ألف ريال فإذا قال: أنا ما عندي خمسة عشر ألف ريال أنا ع عتق رقبة 
واحدة فقط فأنا أريد أنْ أعتقها هي أما حملها فلا؛ يص- ۰ 

لذلك قال: ((وَالأَمَةُ ا حال - ولو نی عَمْلْهًا -)) فلا نلزمه بعتقها هي وحملها. وإنّما 
يكفيه رقبة سواء كانت في حامل أو ليست حاملا. 


(قصْلٌ) 
في هذا الفصل یذکر الصتّف رحمه الله المرتبة الشانية من كفارة الظهار وهي الصوم, وكذا 
یذکر المرتبة الغالغة من كفارة الظهار وهي الإطعام. 
ولا ساق الصتّف رحمه الله أحكام المرتبة الأولى من كفارة الظهار وهي عتق الرقبة, أ 
بعد ذلك بالمرتبة الغانية والخالخة. 
قال: (يحبٌ التتابح 1 الصّوْم) هذه هي المرتبة الغانية من كفارة الظهار كما قال سبحانه: 
(قَمَن لَمْ يجَدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتابعان من قَبْلِ أَنْ يَكَمَامَاكُ يجب التّتابع في الصوم بألا 
يفصل بينهما بفاصل الا ما سيأق, فيجب عليه أن يصوم ستين يوماً متتابعةٌ فان قطعها! 
لیتقوی على الأيام الباقية من الصوم يجب عليه أنْ يعيد. 
وهناك أيام أو أعذار لولم يتابع الصوم فيها إما لصوم آخر, أو لفطر فإنّها لا تقطع التّتابع 
أي: إِنَّ صوم الشهرين يجب أنْ يكون متتابعاً إلا إذا حَدتٌ هناك ما يمنع التّتابع من 
آعذار سيذكرها الصتّف 
قال: (فَإِنْ لد , :اب (رمضان) آي: أي رمضان وتُوّنَ هنا؛ لاله نکر أ 
رمضان ولیس رمضان القادم مثلاً نله رَمَضَانُ)) الجواب: ((لَمْ يَنَمَطِعْ)) أي 
التّتابع, فالامور التي لا تقطع المّتابع: 
الأمر الأول: ما صومه واجبٌٍ تقدير الشارع له زمناً وهو رمضان. 
الامر الثاني الذي لا يقطع التتابع: الفطر الواجب. 
الأمر الغالث: النسيان, لو أفطر الشخص وهو نامي كما سيأق. 
الامر الرابع: الا کراه 
الامر الخامس: العذر الذي یبیح الفطر, فهذه خمسة آمور لو تخلّلت صیام الشهرین 
التتابعین لا تقطعه. 
الأمر الأول أَمَارَ إليه بقوله: ((فَِنْ له رَمَضَانُ)) یعنی: لو بدأ الصيام في الأول من 
شعبان فصام شهر شعبان فإذا آق رمضان ماذا يصنع؟ نقول: يصوم شهر رمضان ثم في 
شوال بعد يوم العيد يُحكمل الصيام, فهنا انقطع التتابع بالصوم فلا نقول له: لما آق رمضان 
في شهر شوال ابدأ صيام الشهرين من جديد لا, فهذا قطع للتّتابع بعذر. 
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الأمرالعاني قال: (أَوْفِظرٌ يَبُ) أي: تخلّل ناب بوجوب الفطر فيه ( کعبدٍ) أي: كوجوب 
الفطر في العید؛ لأنَّ يوم العيد يحرم صومه ويجب الفطر فيه, فيوم العيد لو تخّله الصوم 
سواء كان عيد الفطر أو كان عيد الأضى لا يقطع الگتابع, فلوأنَ شخصاً صام من شعبان 
رمضان لا يقطع ويوم العيد لا يقطع, يُڪمل من ثاني العيد فيصوم ثلاثين يوماً وينتهي 
صومه بعد شهر ابتدأ من الغانی من شهر شوال. 

قال: (وَيَامِ نَشْرِيقِ) وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة والاني عشر 
والشالث عشر وأيام التشريق يحرم صومها كما في صحيح مسلم ويجب الفطر فيها, فلو 
أنَّ شخصاً بدأ في كفارة الظهار في اليوم الأول من عيد الأضج نقول: يصوم تسعة أيام 
فإذا أقى يوم عيد الأضج يفطر ويُفطر أيضاً أيام التّشريق اليوم الحادي عشر والغافي عشر 
والخالث عشر فهذه أربعة أيام لا تقطع المّتابع ولا تحسب من أيام الصيام. فيكون قد صاء 
من شهر ذي الحجة تسعة أيام ثم يستأنف في اليوم الخامس عشر ویکمل وهكذا وهذه 
الأيام الأربعة التي أفطرها يقضيها في آخر الشهرين يعني: لا تعتبر من أيام الصيام. 

قال المصنّفُ: (وَحَيْضِ) لأنّه كما سبق لكم أنَّ المرأة لا يصح منها ظهارٌ لكن عليها 
كفارته فقوله: ((وَحَيْضٍ)) يعني: فيما إذا ظاهرت المرأة فظهارها لغوٌ وعلى قول المصئّف 
تجب عليها الكفارة؛ تغلیظاً لا قالته وسبق لكم أنَّ القول الصحيح أنَّه لا كفارة. 

قال: (وَجُُونِ) يعني: لو أنَّ شخصاً صام عشرة أيام ثم جنّ خمسة أيام فلما أفاق لو قال 
هل ابدأ في صيام الشهرين من جديد, أو أكمل ما بدأته وهو عشرة أيام؟ نقول: تكمل 
وهذه الخمسة الأيام لا تقطع التّتابع. 

قال: (وَمَرَض عَنُوفٍ) يعني: على قول المصنّفِ أنَّهِ لا يصح له الفطر الا إذا كان مرضه مخوفاً 
مثل: زراعة الكبد مثلاً الآن لو صام يُخشى عليه من الموت, فلو كان مرضه مخوفاً ثم أفطر 
ثم رال هذا المرض المخوف فالأيام التي أفطرها لا تقطع التّتابع. 

ونقول: وكذا المرض غير المخوف؛ لأنَّ الله عز وجل يقول: قَمَنْ گان مِنْكُمْ مَرِيضَا) أيّ 
مرض سواء كان مخوفاً أو غير مخوف أو عل سَمَرِ فَعِدَةٌ ین ی أَخَرَ) [البقرة: 184] فإذا 
كان هذا في صيام الفرض وهو رمضان فمن باب أولى صيام الكفارة. 


يعني: لو أنَّ شخصاً صام شهراً ونصف الشهر ثم حدت له مر ارتفاع في الحرارة يشق 
عليه الصوم نقول: يُفطر فلو أفطر ثلاثة أيام بسبب المرض هذا غير المخوف نقول: هذه 
ناكد الأيام لا تقطع الكتابع وتکمل الصيام. 

قال: (وَنُحُوِهِ) يعني: ونحو المرض المخوف الذي يجوز فيه الفطر مثل: الفطر لانقاذ غريقٍ 
يجوز؛ لأنَّ انقاذ نفس من هلاك, أو الفط رإذا كان يتقوى على إخماد حريق ونحو ذلك, فلو 
كان يصوم كفارة ظهار ثم أفطر من أجل هذا العذر فهذا الفطر في هذه الأيام لا يقطع 
لتاب ۱ ۱ 
قال: (أو أَْطرَنَاسِياً) لأنَّ الله عر وجل يقول: رتا لا تُوَاخِدْا ٍن نيا ز أَخطأنا» 
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انم اه الله وسَمَاء)). 

قال: (أو مُكْرّهاً) يعني: وکذا الافطار للإكراه لا يقطع الكتابع يعني: لو أن شخصاً صام 
شهراً ثم أكرهه شخصٌ عل الافطار بالاجبار لا يقطع التّتابع. 

ثم بعد ذلك قال: أو لغذر یبیج الفظر) مثل: السفر فلو أن شخصاً صام شهراً ثم ذهب 
إلى مكة لیعتمر فله أن يفطر في مدَّة السفر هذه مثلاً عشرة أيام قال: (لم يَنْمَطِعْ) أي: 
الگتابع. 

فإذا قيل: هذه الأمور لا تقطع التتابع إذاً ما هي الأمور التي تقطع الكّتابع؟ نقول: الذي 
يقطع المٌتابع مثل: صيام القضاء, فلو أن شخصاً لا صام شهراً قال: سأصوم غداً ليوم سبق 
عل في شهر رمضان نقول: لا هذا يقطع التّتابع. وكذا الصوم في كفارة اليمين مثلاً فلو أنَّ 
شخصاً صام مدَّة عشرين يوماً ثم قال: أريد أنْ أصوم ثلاثة أيام ليمينٍ عنّ هذه تقطع 
التتابع. فإذا انتهت هذه ثلاثة الأيام نقول له: ابدأ من جديدٍ في صيام الشهرين المتتابعين 
لكفارة الظهار؛ لأنّ هذه تقطع التتابع. 

وكذا الصوم في الگذر فلو أنَّ شخصاً قال: لله عل أن أصوم خمسة أيام فلا صام شهراً كاملاً 
من كفارة الظهار انتقل بعد ذلك إلى صيام النذر نقول: هنا ينقطع التّتابع فإذا صومت 
خمسة أيام من النذر تعود من جديد. 


وممّا يقطع التّتابع أيضاً صيام النافلة فلو أن شخصاً صام أربعين يوماً ثم أتاه يوم عاشورا 
قال: أنا أنوي هذا عاشورا لا أريده للظهار ينقطع التّتابع. وكذا لو أنَّ شخصاً نواه لبوم 
الخميس فحسب ولم ينوه للظهار ينقطع التّتابع, وكذا صيام يوم عرفة لو نواه لعرفة قال: 
لا آریده لكفارة الظهار ينقطع وهكذا. 

والمصتفُ رحمه الله اختصر لك ما هي الاشیاء التي لا تقطع اللّتابع وما عداها یقطع التّتابع. 
ویلیه - باذن الله - بعد ذلك الرتبة الغالغة وهي الاطعام.* 

لا فرغ الصّف رحمه الله من الرتبة الغانية في الکفارة وهي الصوم, انتقل بعد ذلك إلى 
المرتبة الثالشة وهي الاطعام كما قال سبحانه: #قَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِظْعَامُ سِتَّينَ مشکیتا؟ 
و في جنس الطعام الذي خر ج في الإطعام. 

قال: (وَيخْرِئُ الکفیز) يعني: في الکفارة سواء الظهار, أو قتل النفس خطاء أو کفارة 
اليمين, أو الوطء في نهار رمضان يجرئ في تکفیر هذه (بما ی في فظرة) يعني: بما 
يجزئ في اخراح ركاة الفطر (فقظ) والذي يجزئ في إخراج ركاة الفطر سبق ذکرها وهي 
خمسة أصناف: 

الصنف الأول: اليرٌ. 

الصنف الغافي: الكّمر. 

الصنف الخالث: الشّعير. 

الصنف الرابع: الاقط. 

الصنف اخامس: الزبیب. 

والدلیل علیها - يعني: في رکاة الفطر - حدیث أي سعید: ((كُنَا نُعْطِيهًا في رَمَانِ ال صل 
له علیه وسلم صَاع من عم ضاعاً ین تلآ زصاعا ِن سيير صاعا من زپیپ)) 
متفقٌ عليه. وفي روایة: ((أَوْ ضَاعاً مِنْ قط)) 

فعلى قول الصّف لا يجوز إخراج غير هذه الأصناف الخمسة؛ لذلك قال: ((فَقَظ)) فلو 
أخرج أرزاً وهي قوت البلد على قول المصنّفِ لا يجزئ, ولو أخرج زبيباً وإنْ كان لا يستخدم 
الآن عند كثيراً من الأسر فعند الصتّف 2 


ولکن الذك دای اواو اله یی ااا اند ييل نال ۳۳۳۲ 
مستطع فَإِظْعَامْ ب سِكّينَ مسكينًا) قال: إطعام ولم یم یبین سبحانه ما هو هذا الإطعام ولم 
يخصّصه بشيء؛ فدل على أنَّ ذلك عائدٌ إلى العرف, فما هو قوت عرف کل بلدٍ يجزئ فيه 
إطعامهم ويأتي مقدار الطعام. 
فلو كان مثلاً قوت أهل بلد الأرز نقول: يكفي الارز, ولو كان قوت أهل بلد الذرة نقول: 
يكف الذرة وهكذا فليس مقيّداً بالأصناف الخمسة, ولذلك الي صل الله عليه وسلم 
قال لكعب بن عجرة: ((أَظهِمْ سِبَةَ مَسَاكِينَ)) وسكت عن تفصيل بیان ذلك. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى مقدار ما يُخرج من الأصناف قال: (وَلَا زئ من ال أل من ُد 
هنا فصل رحمه الله في مقدار ما يُخرج قال: البر يخرج مقدار مذ, والد ربع صاع, والصاع 
0 يُخرج كيلوان وأربعون جراماء فربع الصاع وهو المد أكثر من نصف كيلو 
يعبى: فاصلة ستة كيلو أكثر من العصف بیسیر, فعلى قول الصتّی لو أخرح 0 
0 ان هذا مد. 
رو يي ل وغیره؛ ان معاوية رضي اللّه عنه ا EE‏ 
هذا يجزئ عن المدين من الشعير ومن غيره)) لأنَّ البرّأَجِودُ وقد يڪون أغلى ثمناً فلجودته 
قال: يكني من هذا. 
قال: (ولا من غَيْرِ) یعنی: ولا في غير الب من الأصناف الخمسة لا جزی (قل من مُدَيْن) 
يعني: لا يجزئ في الشّعير والكّمر والاقط والزبيب سوى مدين, والمدان يساوي نصف صاع, 
ونصف الصاع يساوي كيلو وعشرين جراماً هذا مقدار المدين وهو نصف الصاع, فلو 
أخرح من التمر ما ذكر أو العير أو الزبيب أو الأقط يصعفي في الكفارة 
والراجح: ل تقیید ف القدار, وايضا لا تقیید فق - جنس ما يخرج, فيكفي ما يڪفي 
للإطعام مسكين لکل واحد كما سيقي فينظر إلى مقدار ما يأكله الفقير يعطى سواء كان 
مطبوخاً من الأرز مثلاً ولو وضع معه شيء من اللّحم فقد راد ويڪفيه, ولو اقتصر عل 
الارز يكفيه, ولا يقيد بمدٌ ولا بمدین, وإِنّما يذهب إلى صاحب المحل ممّن يطبخ مثلا 
ويقول: أعطني مقدار ما يأكله الفقير المتوسط ليس ممَّن يأكل كثيراً أو لا يأكل كثيراً. 


قال: (لِكلْ وَاحِدِ) يعني: کل واحدٍ من المساكين ممّن تجب عليهم الكفارة هذا مقداره 
وذستفید منه أيضاً أنَّهِ لابدّ من وجود العدد فلا نعطي مسكيناً واحداً جميع الكفارات ولو 
في أيام متفرقة, فلا نعطيه اليوم مثلاً مداً من البرّ وي الغد نعطيه مدَّاً وبعد غد نعطيه 
مدا حتى نصل ستين لا, وإنّما لكل مسكين ما يخضّه فقط؛ لذلك قال: ((لِکل واحد)). 
ثم ذكر بعد ذلك من هم الذين يدفع ذلك الطعام؟ قال: (مِمَّنْ یور دم الزَّكةِإِليهِمْ) والذين 
يجوز دفع الزكاة لهم هم المحتاجون وهم: الفقراء, والمساكن. العاملون عليها لا يدخلون؛ 
لا هم يجوز دفع الركاة هم وإِنْ كانوا أغنياء, وكذلك المؤلفة قلوبهم لا يعطون من کاة 
الكفارة إذا كانوا أغنياء, وكذلك الغارمون لذات البين يجوز أن تدفع الركاة لمم وإِنْ كانوا 
أغنياء لكن هنا في الكفارة لا يجوز آن تدفع هم, واتّما الذي يدفع لهم الغارم لنفسه يعني: 
الدیون لنفسه وليس من أجل الاصلاح بين الآخرين ونو ذلك, والرقاب لا يدفع م 
كما هو معلوم طعام, وفي سبيل اللّه في الجهاد لا يصرف لم الطعام, وابن السبيل المنقطع 
هو الذي يدفع له الطعام. 

إذاً الذين يُدفع لهم الطعام أربعة من أهل الركاة: الفقراء, المساكين, الغارم لنفسه, وابن 
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ولو قیل: أله لا ُطعم الا المسكين یکنفی كما قال سبحانه: فاطعَام سِتَّينَ مسکیتا؟ 
فلفظة السکین یدخل فیها من ذُكِرَ من الاصناف الاربعة؛ لذلك قال: ((مِمَنْ یو دم 
لزَّكةٍ لیهمْ)) لا على سبيل الاطلاق واتّما كما هو مخصّصٌ. 

قال: (وَإِنْ خَدّى المَسَاكِينَ أو عَشَاهُمْ) يعني: لو جمم مثلاً ستين مسكيناً وضع طم غداء 
والغداء هو العروف الا کل في نصف العهار, والعشاء الا کل في أول اللیل أوفي آخر النهار. 
هو الغداء العروف والعشاء العروف, قال: (لَمْ رنه ) يعني: لو جم على قول ا لصف ستين 
مسكيناً وضع هم عشاء وأكلوه لا يجزئ. فعلى قول الصّف يجب أن یدفع له وهو الذي 
یطبخ الفقیر نعطیه مد من البرٌّ أو نعطیه مدين من غيره, آما أَنْ نغدیه أو نعشیه فعلى قول 
الصتّف فلا. 


والرّاجح: أنه إِنْ غداهم بما يشبعهم يڪڻي, ولو 5فع إليهم ما يكني أيضاً يڪفي؛ ان 
الله عز وجل قال: «َمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِظْعَامُ تي مِسْكِيئَاُ يحني الاطعام وسكت هل 
نحن نطبخ لهم أو هم يطبخون أو لا؟ 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله فلو غدّاهم أو عشاهم يڪفي ولا يتحدّد 
بمقدار ولا بجنس ما يخرج بل هو قوت آهل البلد فتُرجع الآية إلى العرف, ولا يجوز دفع 
القيمة في الكفارة فلو مثلاً كانت قيمة إطعام ستين مسكيناً ست مثة ريال لا يجوز أنْ 
فرق على المساكين لكل مسكينٍ عشرة ريالات بل يجب الاطعام؛ لان الآية قیّدت 
بالإطعام.* 

قال رحمه الله: (وَتَحبُ ال في التَكفِير) یعنی: في الكفارة, سواء في كفارة الظهار أو في 
كفارة غير الظهار (مِنْ صَوْمِ) يعني: سواء كانت الكفارة هي الصوم (وَغَيْرِهِ) كالعتق 
والاطعام, ويجب أنْ تكون النية في تعين الكفارة فمثلاً: في الصوم ينوي غداً أن بصوم 
کفارة الظهار, e‏ يصوم كفارة اليمين, أو كفارة القتل, أو كفارة الجماع في نهار 
رمضان وهکذا. 

إما إذا صام يوماً ثم بدأ غروب الشمس قال: الیوم الذي صومته هذا سوف أنويه في كفارة 
الظهار نقول: لا يصح؛ لاد الي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((إنّمَا الأَعْمَالُ بالكيّاتِ)) 
ولابدّ أنْ تکون النية في الكفارة قبل الاداء. 

((مِنْ صَوْمِ وَغَيْرو)) كالعتق فمثلاً: لو أنّ شخصاً عليه كفارة الظهار فينوي عتق هذا العبد 
لكفارة الظهار, أما إذا أعتق عبداً يريد الكقرب إلى الله ثم تذكر أنَّ عليه كفارة ظهار 
وقال: الذي أعتقته سوف آجعله في كفارة الظهار نقول: لا يصح؛ لأنَّ النية كانت بعد أداء 
الفعل. 

ركذا الاطعام فلو أن شخصا أطعم عشرة مساکین لوجه الله يريد الكقرب, فلا أطعم تذكر 
أنَّ عليه كفارة اليمين فقال: الذي أخرجته سوف أنويه لكفارة اليمين نقول: لا يصح لابد 
أن تکون النية من قبل, وهكذا أيضاً في دفع الزكاة يجب أنْ تکون النية حين أداء الفعل 
فلودّفعَ مبلغاً لفقير ثم قال: أنويه للركاة لا تجزئ وإِنّما ينوي عند الأداء أو قبله. 


ثم بعد ذلك قال: (وَإِنْ أَصَابَ) أي: وطی الزوج (المُظَاهَرَ مِنْهَا) أي: الزوجة الظاهرة منها 
التي قال لها: نت ع كظهر أي مثلاً إِنْ وطأها (لَيْلذَ أو نار آنْمَطعَ التَتَابُع) يعني: في 
صيام الشهرين المتتابعين. 

فمثلاً: لو أنَّ شخصاً في كفارة الظهار صام عشرين يوماً ثم وطی زوجته المظاهّرة منها 
سواء في ليل أو نهار فعلى قول المصنّف ينقطع الكّتابع ويستأنف من جديد؛ حصول الوطء 
لا الله قال: من لَمْ جذ قَصِيَامُ مهرب مُتَتَابِعَيْنِ من قَبْلٍ أَنْ يَكَمَانَاكُ وإلى هذا القول 
ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية؛ لأنَّ الوطء يقطع التّتابع سواء كان في الليل أو في 
انيار 

وذهب الشّافعية وهو رواية عن الامام أحمد أنَّ التّتابع لا ينقطع واتّما يأثم بهذا الفعل وهو 
الوطء؛ لأنَّ الله قال: من قَبْلٍ أَنْ يَكمَامَّا) ففَعلَ ذنباً لكن لا يقطع الگتابم. 

ثم بعد ذلك قال: (وَِنْ أصَابَ) يعني: وان وطی الزوج الذي ظاهر (ِغَيْرَهَا) يعني: وطئ غير 
المظاهر منها بان كان عنده أكثر من زوجة, فظاهر هو من الزوجة الأولى لكنّه وطی الزوجة 
الغانية في اللیل ما ينقطع التحابم؛ لأنَّ الله عز وجل قال: من قَبْلٍ أَنْ یماسا فيمن ظاهر 
منها. 

وكذا لوأنَّ شخصاً عنده زوجةٌ واحدةً مثلاً وعنده ملوكة فوطئ المملوكة في اللیل لا ينقطع 
الكتابع؛ لك قال: ((وَإِنْ اب غَيْرَهَا)) يعني: غير المظاهر منها (لَيْلاَ) فقيّد بالليل؛ لأنَّ 
لو أصاب منها في النهار ينقطع التّتابع لأنّه صائم فیستأنف من جديد, أما في الليل إذا 
أصاب غيرها (لَمْ يَنْقَطِعٌ) آي: التتابع في الصيام. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الظهار, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 


كتابٌ اللّعان. 
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